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  ملخص

إن الرقابة العادیة لقاضي الإلغاء على السلطة التقدیریة للإدارة والتي 
والمتمثلة في مراقبة الوجود المادي و القانوني یستعمل فیها أسالیب تقلیدیة، 

للوقائع، و صحة التكییف السلیم لها، ومراقبة التناسب، غیر كافیة للحد من 
تعسف الإدارة في مواجهة الحقوق و الحریات العامة، لأنها لا تواجه 

، المیادین الحدیثة التي تتدخل فیها الإدارة والتي تتمتع فیها بسلطة تقدیریة
فع قضاء الإلغاء إلى خلق أسالیب حدیثة في الرقابة على السلطة مما د

التقدیریة للإدارة، وذلك بالسماح لقاضي الإلغاء بالتضییق علیها بمراقبة ركن 
السبب بالاعتماد على نظریة الخطأ الواضح في التقدیر، و بمراقبة ركن 

د أخذ قضاء لق .المحل بالاستناد إلى نظریة التوازن بین المنافع و الأضرار
الإلغاء في الجزائر بهذه الأسالیب الحدیثة في نطاق ضیق في مجال 
الوظیفة العامة و نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، في انتظار مسایرة 

  .هذا التطور وذلك بتوسیع تطبیقها في كل المیادین الحدیثة 
  . أسالیب حدیثة الإدارة، قاضي الإلغاء، :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
 
In fact ,the traditional methods used by the nullification magistrate 
in monitoring the discretionary power of the     administration , 
which appear in the form of controlling the legal and material 
existence of facts, the validity of the qualification and the 
monitoring of proportionality, prove to be insufficient to restrict the 
abuse of the administration which affect the rights and collective 
liberties ,and this is due to the fact that this ordinary monitoring 
doesn‘t face the new areas where the administration interfere 
making use of its discretionary power .As a result ,the nullification 
judiciary has created new methods in order to monitor the 
discretionary power of the administration ,through alluring the 
nullification magistrate to exercise power upon it ,via controlling 
the cause element by relying on the theory of grave error in the 
appreciation , and the theory of balance between the benefits and 
the damages to monitor the object element. 
The methods have been adopted by the nullification judiciary in 
Algeria, but in a marrow scope in the area of civil service and 
expropriation for public utility .these methods have to be extended 
to all the new areas.  
Key words : nullification magistrate , administration ,new 
methods. 
 

 :مقدمة

إن قضاء الإلغاء یقید السلطة التقدیریة للإدارة ببسطه رقابته على      
أسباب القرار الإداري، بحیث یتأكد من الوجود المادي والقانوني للوقائع،ومن 
صحة التكییف السلیم لها،ومراقبة أهمیة وخطورة الوقائع ومدى تناسبها مع 

  .المتخذ  لمواجهتها القرار
ومع وجود هذه القیود التي أوجدها مجلس الدولة الفرنسي وذلك بهدف      

التقلیص من السلطة التقدیریة للإدارة، إلا أنها لم تكفي عملیا للحد من 
تعسف الإدارة ، ومن أن توفر ضمانات لحمایة حقوق وحریات المخاطبین 

ة السلطة بالقرار،إذ تفلت وقائع عدیدة من رقابة القضاء وتبقى تحت عباء
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ن كانت تغطي بعض  التقدیریة للإدارة،وذلك لأن القیود السابقة الذكر حتى وإ
الوقائع في قضایا تتمتع فیها الإدارة بسلطة تقدیریة كمنازعات الدخول 

والتأدیب ،والضبط  والالتحاق بالوظیفة العامة، والمسار المهني ،
یقها على وقائع في الإداري،غیر أن هذه الحدود والقیود لا تتناسب مع تطب

، كمیدان الأعمال والاستثمار و الاقتصاد والبیئة 1میادین حدیثة
والعمران،لأن هذه المیادین من طبیعتها متغیرة ومتبدلة ومتطورة بسرعة 
،ولهذا فإن الإدارة تواجهها بمرونة وسرعة باستعمال سلطتها التقدیریة في 

فهل قابل قضاء لأفراد، تقییمها الأمر الذي فیه تهدید لحقوق وحریات ا
نشاء أسالیب حدیثة في الرقابة على السلطة  الإلغاء مرونة الإدارة بخلق وإ
التقدیریة للإدارة ؟ و ماهي تلك الأسالیب الحدیثة ،وما مدى تأثر قضاء 

  الإلغاء في الجزائر بها؟ 
نتیجة لظهور المیادین الحدیثة السابق الإشارة إلیها و التي تتمتع فیها      

الإدارة بسلطة تقدیریة وعدم كفایة القیود التقلیدیة للحد منها ، الأمر الذي 
دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى خلق و إنشاء حلول لتضییق ومراقبة سلطة 
الإدارة في الملائمة ، وذلك عن طریق تضیق سلطتها بمراقبة ركن السبب 

قییم، وتضییق باللجوء إلى نظریة رقابة الخطأ الفادح أو الواضح في الت
سلطتها بمراقبة ركن المحل بتطبیق نظریة التوازن بین المنافع و الأضرار، 
وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول ، ومدى تأثر قاضي الإلغاء في الجزائر 

 . بهذا التطور في المطلب الثاني
  اء على السلطة التقدیریة للإدارةتضییق قاضي الإلغ: المطلب الأول 

إلا أنها غیر كافیة،ولهذا 2القیود للحد من السلطة التقدیریة للإدارةرغم     
فإن القضاء الإداري لم ینتهج مسلكا واحدا لمواجهة والحد من السلطة 
التقدیریة للإدارة،حیث غیر اتجاهه تبعا للحالات و المجالات التي تمارس 
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مجال،فانتقل فیها هذه السلطة والحریة الواجب السماح بها للإدارة في ذلك ال
للبحث إلى وسیلة فعالة للتخفیف من حدة غیاب رؤیة لرقابة شاملة، فلجأ 
إلى هذه الآلیة في الرقابة والتي تضاف إلى الرقابة العادیة المفروضة على 
القرار من الناحیة الداخلیة و الخارجیة، والتي تسمح له من أن یتبین عدم 

ة ولم تتجاوز الإطار الواضح في تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقدیری
وذلك بفرضه تضییقا على  ، اختیار القرار الذي یتناسب ویتلاءم مع السبب

السلطة التقدیریة بمراقبته ركن السبب من خلال نظریة الخطأ الواضح الفادح 
من خلال نظریة التوازن 3في التقییم، وأیضا بتضییقها بمراقبة ركن المحل

  .بین المنافع و الأضرار
تضییق السلطة التقدیریة للإدارة بمراقبة ركن السبب من : الفرع الأول

  ل نظریة الخطأ الواضح في التقدیرخلا 
لقد ظهرت رقابة الخطأ الواضح في السیاسة القضائیة التي انتهجها       

مجلس الدولة الفرنسي على الحالات المستثناة من رقابة التكییف القانوني 
رقابة الخطأ :" یع فرض رقابته علیها وكانت تسمىعلى الوقائع لكي یستط

  ."الواضح في تكییف الوقائع
ولمواجهة تطور النظم الاقتصادیة والاجتماعیة الحدیثة فقد اضطر      

  مجلس
الدولة الفرنسي أن یتخذ موقف وخطوات إیجابیة للحد من تسلط الإدارة في 

في مجال القضاء هذا المجال،هذه الخطوات تشكل في حقیقة الأمر ثورة 
الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة و اقتحامه لها عن طریقها،وهذا لیس 
قرار  نما ثورة لضبط وإ معناه ثورة القضاء على هذه السلطة التقدیریة، وإ
التوازن الذي من أجله منحت تلك السلطة للإدارة بین تمكین الإدارة من 
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والنظام العام ، وبین حمایة مباشرة نشاطها بما یحقق المصلحة العامة 
  4.الحقوق والحریات العامة

و لهذا فقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي موقف قضائي جدید بإقحامه      
ومحاولة توسیع مجال تطبیق هذه النظریة، فیما تقوم به الإدارة في تقدیرها 
لأهمیة وخطورة الوقائع ومدى تناسبها مع القرار الذي أصدرته وقد سمیت 

 5."الخطأ الواضح في التقییم"هذه النظریة ب 
د مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة على فكرة الخطأ الظاهر وقد اعتم     

في الوظیفة العامة، بمراقبته تناسب العقوبة التأدیبیة مع الوقائع، في قضیة 
في أن السید لیبون رفع دعواه أمام :" وتتمثل وقائعها  ،  LEBONلیبون

 ورفضت المحكمة الإداریة....رمحكمة تولوز الإداریة، طالبا إلغاء القرا
طلب إلغاء القرار، وذلك لكفایة السبب الذي قام علیه ، وطعن المدعي في 
هذا الحكم أمام مجلس الدولة ، هذا الأخیر الذي وضح في حكمه أن 
الوقائع التي ارتكبها المدعي وقام علیها قرار الفصل كافیة لتبریره ، وأن 

وقائع أیضا وقد كانت هذه ال مشوبا بغلط بین تقدیر الإدارة بشأنها لم یكن
  ." سببا كافیا لرفض محكمة تولوز الإداریة إلغاء قرار الفصل

و أول تطبیق لمجلس الدولة الفرنسي لحكم لیبون كان في حكم فینولاي     
)VINOLAY(  حیث ألغى لأول مرة عقوبة تأدیبیة  1978جویلیة  26في،
المطبقة على مدیر للخدمات بغرفة الزراعة لعدم تناسبه ) العزل من الخدمة(

  6.مع الخطأ المرتكب من قبله
حیث یقوم قاضي الإلغاء بعد انتهائه من الرقابة العادیة، من وضع یده     

روح أمامه، فیبدأ بمراقبة أهمیة على تقدیر الإدارة في اختیار القرار المط
وخطورة الأسباب ومدى تناسبها مع القرار محل الإلغاء، وباستعماله نظریة 
الخطأ الواضح في التقدیر، یمارس قاضي الإلغاء إعادة تقدیر قیمة الوقائع 
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وخطورتها ، ویعرج إلى ما إذا كان القرار یستند إلى مبررات قانونیة أم لا 
، ثم یقوم 7ابته على كل القرارات الممكنة و الصحیحة،مستعملا في ذلك رق

بتحدید أحسن اختیار بناء على وقائع وظروف الملف ، ثم یستخرج الفروق 
الموجودة مع الاختیار الذي قامت به الإدارة ، ویستنتج ما إذا كان تقدیري 

   8.أم تعسفي وفي الحالة الثانیة یقوم بإبطال القرار
واضح في التقدیر هي وسیلة یلزم بها قاضي الإلغاء إن نظریة الخطأ ال     

الإدارة لتجنب عدم الإنصاف، الذي یترتب عن عدم التقید بالتناسب 
المنطقي بین الوقائع والقرار المتخذ من طرفها،و لیس معناه أن یكون 
التناسب دقیق ولا أن یكون مطلقا ،وبالتالي فالتناسب لیس له معنى واحد 

ین وبنفس الحالة، ولهذا فإن التناسب ذو طابع مرن یطبق في كل المیاد
نما  ولا ومتطور ومتغیر ونسبي، یجوز تعمیم تطبیقه على كل الوضعیات وإ

  یتجسد تفعیله حسب معطیات كل
 و،ملف وطابعه وظروفه ومعطیاته التي یستند ویتحكم فیها قاضي الإلغاء

تقیید سلطة الإدارة  لهذا فإن نظریة الخطأ الواضح تمثل عملیا نقلة نوعیة في
عند  الحذر الإداري بالمعقولیة والموضوعیة و التقدیریة بأن تلزم متخذ القرار

  9 .تكییف الوقائع أو تقییمها من اقتراف أخطاء واضحة أو فادحة
تضییق السلطة التقدیریة للإدارة بمراقبة ركن المحل من : الفرع الثاني
 الأضرارالتوازن بین المنافع و خلال نظریة 

لقد كان لمجلس الدولة الفرنسي الجرأة في تجسید نظریة جدیدة في       
بسط الرقابة على حریة تقدیر الإدارة وملائمة القرار الإداري، وتتمثل هذه 
النظریة في الموازنة بین المنافع والأضرار أي بین التكالیف و المزایا 

لذلك فیجب أن تتم مقارنة بین و تبعا  ،المترتبة على القرار التقدیري للإدارة
المزایا التي یحققها القرار والعیوب أو التكالیف التي تنتج عنه، وبالتالي لا 
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یكون القرار مشروع إلا إذا رجحت كفة المزایا على التكالیف، لذلك فإن 
  10.المنافع و الأضرار لتحدیدقاضي الإلغاء یأخذ بعین الاعتبار آثار القرار 

إن موضع نظریة الموازنة بین التكالیف و المزایا تجد موقعها أساسا في   
ركن المحل في القرار الإداري وهذا معناه الأثر القانوني الذي تتجه إرادة 
حداثه ، كما یشترط لتجسید هذه النظریة أن تكون  الإدارة إلى تحقیقه وإ

للاختیار بین عدة الإدارة متمتعة بحریة التقدیر التي یمنحها لها المشرع 
قرارات في موضوع ما،أو أن القانون یسكت عن تحدید الاختیارات و ینص 
على الغایة فقط من القرار، ففي هذه الحالة فللإدارة سلطة كاملة في اتخاذ 
القرار الذي تراه ملائما ومناسبا،وهذا ما ستكون له نتائج وخیمة وخطیرة 

ار یتضمن تكالیف في مواجهة على عدم التوازن خاصة إذا كان محل القر 
  11.حقوق وحریات الأشخاص

فإذا توصل قاضي الإلغاء من خلال الموازنة إلى تغلیب التكالیف     
والأضرار على المزایا والمنافع فیستوجب علیه الفصل بإلغاء القرار، أما في 
الحالة العكسیة أي أنه رجح المنافع والمزایا فیقضي بكون القرار سلیم 

  .ومشروع
 إن أول تطبیق لمجلس الدولة الفرنسي لهذه النظریة كان في مجال نزع    

 الملكیة للمنفعة العامة،ثم امتد إلى مجالات أخرى تتعلق بالتخطیط والتنظیم
  .العمراني خاصة تراخیص المباني العمراني وتنظیم المدن 

 فيحیث كان قاضي الإلغاء في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة یكت     
بمجرد التحقق فقط من وجود منفعة عامة للقرار الإداري، أي یراقب الوجود 
المادي للوقائع التي تشكل سبب قرار المنفعة العامة و تكیفها القانوني دون 
أن یتعدى ذلك ، لیتطور لتمتد إلى ما یحتویه مضمون القرار من مزایا 

یة والمالیة و وأضرار أي تقییم حقیقي على ضوء كافة الظروف الاجتماع
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البیئیة الاقتصادیة المحیطة  بقرار المنفعة العامة وقت اتخاذه ، لیقرر 
قاضي الإلغاء ما إذا كانت المنفعة العامة  حقیقیة أم لا ، ومن ثم جدیر 
قرارها بالحمایة أو أنه لا یتناسب مع الأضرار و التكالیف المترتبة عنه ومن 

  12 .ثم یلغیه
في مجال نزع  1971وقد طبق مجلس الدولة نظریة الموازنة سنة     

أشار حیث ،)VILLE NOUVELLE EST (قضیةالملكیة للمنفعة العامة قي 
لا یمكن اعتبار قانونا عملیة نزع الملكیة محققة و :" مجلس الدولة الفرنسي

صة من معلنة للمنفعة العامة، إلا إذا كانت الأضرار التي تلحق الملكیة الخا
جرائها وما تتطلبه من تكالیف مالیة ،وكذلك ما یحتمل ما ینتج عنها من 
مضار اجتماعیة ،لا تتجاوز شكل مبالغ فیه عن المزایا أو المنافع التي 

فمن خلال هذا الحكم فإن مجلس الدولة الفرنسي ،    13"یمكن أن تترتب علیها
التكالیف المالیة، : ابین المنافع والأضرار منه وضع عدة معاییر للموازنة

   14.الأضرار اللاحقة بالملكیة الخاصة، الأضرار الاجتماعیة والبیئیة
أما في القضاء الإداري المصري فإنه لم یطبق مبدأ الموازنة بین      

المنافع والأضرار في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ولكن في 
  15 .مجال رفع التعدي على أملاك الدولة

مدى تأثر قاضي الإلغاء في الجزائر بالتضییق القضائي : المطلب الثاني
  لفرنسي للسلطة التقدیریة للإدارةا

بالرجوع إلى قضاء الإلغاء في الجزائر قبل تبني نظام الازدواجیة     
، نجد أنه تأثر بالأسالیب العامة للرقابة العادیة 1996القضائیة في دستور 

على السلطة التقدیریة للإدارة، وذلك بفرضه للرقابة على الوجود المادي و 
وكذلك فحص القانوني للقرارات التي یكون فیها للإدارة حریة التقدیر، 

 المحكمة العلیا  قرار واضح في ما هو التكییف القانوني للحالة، وهذا
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أن القاضي الإداري لیس مؤهل :" هحیث جاء فی 21/04/1990بتاریخ
اختیار الإدارة للأماكن محل نزع الملكیة، وذلك لإنجاز  لرقابة تقدیر

  16 ."المشاریع للمنفعة العامة

یة بالمحكمة العلیا صادر كما جاء في قرار الغرفة الإدار 
  23/02/1998بتاریخ
الإدارة خرجت عن الهدف المقرر من وراء نزع  فهنا تبین أن ....

، 26/12/1989وعلیه قررت الغرفة إبطال المقرر المؤرخ في ،الملكیة
   19/03/199517، والمقرر المؤرخ في 25/12/1991والمقرر المؤرخ في

أما بالرجوع إلى مدى تأثر قضاء الإلغاء في الجزائر بالتطورات       
الحدیثة والأسالیب الجدیدة لمجلس الدولة الفرنسي ، والمتمثلة في نظریة 
الخطأ الواضح أو البین في التقدیر و نظریة الموازنة بین المنافع و الأضرار 

را و بشكل واسع بهذه لم یتأثرا كثی هیمكن القول بأن أو المزایا والتكالیف،
الأسالیب الحدیثة كما جاء بها القضاء الفرنسي، وذلك من خلال تطبیقاتهما 
لهذه النظریات بشكل خاص في مجال الوظیفة العامة أو مجال نزع الملكیة 

  .أعلاه، وهذا ما سنعالجه تبعا ، وهذا ما عبر عنه القرار المشار إلیه
  أ الواضح أو البین في التقدیرلخطمدى التأثر بنظریة ا: الفرع الأول

في منازعات  الخطأ الواضح ظریةنقد طبق القضاء الإداري في الجزائر ل   
في تقدیر التناسب بین العقوبة التأدیبیة  هاتطبیقاتالوظیفة العامة، ومن 

حیث أنه  27/07/1998قرار مجلس الدولة مؤرخ فينجد  والخطأ التأدیبیة 
قام مجلس الدولة و بعد التصریح  1998جویلیة  27بموجب قرار مؤرخ في

ارتكب خطأ صارخا في باختصاصه باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء 
و العقوبة  تقدیر الوقائع المنسوبة إلیه و أن ثمة عدم توافق بین هذه الوقائع

   18."بة التأدیبیةالمسلطة ، و بالتالي إبطال القرار المتضمن توقیع العقو 
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غناي رمضان على قرار مجلس الدولة السابق الإشارة /حیث علق أ     
  إلیه

إن الاجتهاد القضائي الخاص :"بما یلي27/07/1998الصادر بتاریخ 
لمجلس الدولة في هذه القضیة و القاضي بإلغاء عقوبة العزل، یعتبر بدایة 

في مجالات كثیرة جد  لمشوار یمكن أن یؤدي إلى استعمال هذا الاجتهاد
حساسة بالنظر إلى أهمیتها، و بالنظر إلى ما تتمتع به الإدارة من سلطة 
تقدیریة واسعة مثل القرارات المتعلقة بالأجانب ،والإقامة والطرد والاستبعاد، 
وكل أنواع القرارات التي تحتكر الإدارة سلطة تقدیریة لمعرفة مدى ملائمتها 

استعمال هذا الاجتهاد في منازعات الوظیفة و ،لتعلقها بالنظام العام
القاضي الإداري على القرارات الجد مهمة  رقابة  العمومیة، من شأنه توسیع

  19 ."بالنسبة لمسار الموظفین
وفي هذا الاتجاه أشارت رئیسة مجلس الدولة الجزائري سابقا في مقال لها    

یتوصل إلى وجود  غیر أن القاضي یمارس رقابة دنیا عندما. ..:"على أنه
خطأ واضح ناجم من تعسف الإدارة في حریة التصرف الممنوحة لها ،وعن 
تجاوزها حدود المعقول في الحكم الذي تبنته بخصوص عناصر الملائمة 

"... 20  
في قضیة والي ولایة برج 24/07/1994في قرار للمحكمة العلیا بتاریخو 

إن القاضي :"..العلیا بوعریریج ضد شركة سوتریبال ،حیث أشارت المحكمة
  21 ...."الإداري مؤهل لتقدیر التدابیر المأمور بها لمتطلبات الوضعیة

غیر ...:"ضد وزیر العدل إلى) ي(كما اتجهت المحكمة العلیا في قرار     
أن قراره و مادام یضیق من ممارسة حق محمي قانونا،أي حق الدفاع،فإنه 
یشكل في نفس الوقت مساسا خطیر بحریة أحد الأفراد،وأن مثل هذا القرار 
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ارتكب غلطا واضحا في وأن وزیر العدل و بقراره قد ، یجب أن یكون مسببا
  22 ."أسس طلب المراجعة المقدم من الطاعن تقدیر

مسببا  23/09/2002ضى مجلس الدولة في قرار مؤرخ في وقد ق     
 وفي قضیة الحال استولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذات "..: یاهإ

باتخاذ  ، وأنه)س.ع (الاستعمال السكني مشغول بصفة قانونیة من طرف 
للشراقة  المشوب بمخالفة جسیمة وظاهرة فإن الوالي المنتدب  قرار الاستیلاء

  23 ...."جاوز للسلطة یجب أن یؤدي إلى إبطال هذا الاستیلاء ارتكب ت
آخر لمجلس الدولة سار فیه في نفس هذا الاتجاه  وفي قرار    
حیث وبالتالي ...:"في القضیة حیث جاء في حیثیاته 01/04/2003مؤرخ

الخطأ  ودون الفصل في ملائمة الوقائع المتمسك بها حتى و لو عن طریق
وثائق تثبت الظروف یتضح بأن هذه مؤسسة على وجود  الواضح في التقدیر

حیث أنها غیر مشوبة بأي بطلان ناجم عن خطأ ،غیر العادیة لتسییر البنك
  24 "...في الوقائع من شأنه أن یؤدي إلى تجاوز في السلطة

  الموازنة بین المنافع و الأضرار مدى التأثر بنظریة: الفرع الثاني  
المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة  11- 91 بالرجوع إلى القانون     

قد نصا على إمكانیة الطعن في كل  186- 93العامة و المرسوم التنفیذي 
القرارات التحضیریة لعملیة نزع الملكیة، والتي تعتبر قرارات إداریة منفصلة 
على عملیة النزع المركبة ، وبالتالي یجوز الطعن فیها بالإلغاء في أي وقت 

یه العملیة ،عندما لا تراعى في إصدارها بعض الشروط الشكلیة و كانت ف
الموضوعیة التي نص علیها القانون، ومن هذه القرارات قرار فتح التحقیق و 
تعیین اللجنة المحققة، وقرار التصریح بالمنفعة العامة،وقرار تعیین المحافظ 

نزع ملكیتها، و محضر تقییم الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب  ، المحقق
  25 .و القرار المصرح بقابلیة التنازل للأملاك و الحقوق المطلوب نزعها
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و لهذا فإن المشرع في دعاوى الإلغاء في تلك القرارات قد قلص في     
آجال الطعن و آجال الفصل فیها فهي لا تتعدى مدة الشهر لقاضي أول 

إبطال القرار یسمح درجة، و الشهرین بالنسبة لقاضي الاستئناف وفي حالة 
للجهة الإداریة القیام بتصحیح العیب و مواصلة النزع إلى حین إصدار 

، 26 القرار بالنزع ، وبدأ الإدارة في تنفیذ المشروع  في خلال الأربع  سنوات
  27.و في حالة تجاوزها هذه المدة یجوز لمالك العقار طلب استرداده بمقابل

تجدر الإشارة أن القاضي الإداري الجزائري ما زال متحفظا وممتنعا      
عن الولوج إلى رقابة الملائمة في قرارات نزع الملكیة وذلك نظرا للفجوة 

، ویكتفي فقط بمراقبته 28البعیدة بینه وبین آلیات ووسائل ونشاط الإدارة
حصه للوجود المادي العادیة للمنفعة العامة الناتجة عن نزع الملكیة وذلك بف

والقانوني للوقائع وصحة التكییف القانوني لها ولم یتعدى ذلك إلى رقابة 
الموازنة بین المنافع والأضرار إلا في  التناسب بین المحل و السبب و

حالات  قلیلة و ضیقة وبطریقة توسع رقابة المشروعیة إلا نطاق 
   .29الملائمة
لموقف السلبي للقاضي الإداري على فلا یمكن الجزم بایه وبناء عل      

إطلاقه ، ففي نزع الملكیة للمنفعة العامة أو في مجال الضبط الإداري وكلما 
 فرضت علیه متطلبات المصلحة العامة ومقتضیات المصلحة الخاصة ذلك

فإنه یتدخل لمراقبة ملائمة قرارات الإدارة التي تصدرها بناءا عن سلطتها 
  .ود و استثنائي وضیق و محتشم التقدیریة ولكن بشكل محد

حیث أشارت رئیسة مجلس الدولة الجزائري سابقا في نفس المقال على     
یمكن التقریب بین الأسالیب الحدیثة لرقابة السلطة التقدیریة :" أنه

في ) الغلط الواضح في التقدیر و الحصیلة بین التكالیف والمزایا(للإدارة
 ، 30 .)"لملكیة الخاصة للمنفعة العامةنزع ا(مجال محدود ونطاق ضیق هو 



  السابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

150 
 

و في الواقع العملي فإن المسعى الملموس للقاضي عندما یقدر :" و تضیف
هذا القرار قریب جدا من ذلك المسعى الذي یستعمله بخصوص نظریة 
الغلط الواضح في تقدیر بمعنى أن القاضي سیراقب العملیات غیر المعقولة 

  31 ."المبالغ فیها بصورة كبیرة
وقد جاء هذا الكلام تأكید على ما ساقه المنشور الوزاري المشترك رقم     

المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة  1994ماي  11المؤرخ في  007
وهذا ما ذهب إلیه  ،32الذي تبنى النظریة التقییمیة في تعریفه للمنفعة العامة

في قضیة  31/01/2001مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 
  33.لعرابي محمد ضد مدیریة الضرائب لولایة البیض

وبنفس هذه الرؤیة قررت المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ     
حیث أنه یستخلص من تقریر الخبیر بأن العملیة :"ما یلي 13/01/1991

نما هي  المسطرة لا تستجیب لأیة حاجیة من حاجیات المنفعة العمومیة وإ
حیث أن الهدف ،لح عائلة واحدة المتوفرة من قبل على طریقفي صا

  المتوخى من
 "الطاعنین بملكیة العملیة أي إشباع حاجة ذات طابع عام لا یبرر المساس

34  

أن القاضي یملك  :" كما أكدت الأستاذة لیلى زروقي  في مقال لها على    
الرقابة الكاملة للتحقق من وجود المنفعة العمومیة بغض النظر عن ما 

  ."توصلت إلیه لجنة التحقیق من مدى فعالیة المنفعة العمومیة 
 مبدئیا لیس هناك ما یمنع القاضي الإداري:"كما تضیف في نفس المقال    

الموازنة بین المنافع (الجزائري أن یذهب إلى الأخذ بالنظریة التقییمیة
ما دام أن القاضي لا یتدخل في الملائمة ولا یراقب المسائل التي ) والمساوئ

تدخل ضمن السلطة التقدیریة للإدارة ، وعلى كل فإنه لا یمكن للإدارة أن 
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ج عن المبادئ العامة تتمسك بالسلطة التقدیریة وانفرادها بالملائمة للخرو 
التي تحكمها والتي تتمثل في استعمال صلاحیات السلطة العامة فقط لتسییر 
المرافق العامة وتحقیق النفع العام ، ومن حق القاضي الإداري أن یراقب 

  35 ."مدى احترام هذه المبادئ خاصة في هذا المجال بالذات
     :الخاتمة

إن السلطة التقدیریة للإدارة هي مسألة ضروریة لبقاء واستمرار الإدارة     
في تحقیق المصلحة العامة، وللتضییق من إطلاقها والحد من تعسفها 
فرضت الرقابة القضائیة علیها من طرف مجلس الدولة الفرنسي، و التي 

دیة مرت بعدة مراحل وخطوات حسب تطور نشاط الدولة، بدأ بالرقابة العا
بأسالیبها العامة على الوجود المادي و القانوني للوقائع و صحة التكییف 
القانوني لها،وأسالیبها الخاصة بفحص التناسب، بالإضافة إلى رقابة الحد 
الأدنى ،وصولا إلى الأسالیب الحدیثة بالاعتماد على نظریتي الخطأ الواضح 

لس الدولة الفرنسي كل هذا التطور سعى مج فمن خلال ،ونظریة الموازنة 
إلى تحقیق توازن جدید لهذه السلطة بین استعمال الإدارة لسلطتها التقدیریة 

   .لتحقیق المصلحة العامة وتقیید توسعها وتحدیدها وعدم إطلاقها
إن القضاء الإداري الجزائري فرض رقابة عادیة بالأسالیب العامة على 

د الوقائع والتكییف،إلا أنه لم عدم وجو  السلطة التقدیریة للإدارة من وجود أو
یأخذ بالأسالیب الحدیثة إلا في نطاق ضیق وفي حالات محددة في الوظیفة 
العامة و نزع الملكیة ، في انتظار أخذه منعطفا هاما في اجتهاده یتجاوز به 

العادي لهذه الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة،و یسایر به  الإطار
التي یعرفها المجتمع الجزائري في  حولات النوعیةویتماشى مع الت التطور،

  :على النتائج التالیة یمكن الوقوف تقدممن خلال ما ، ولهذا فكل المجالات
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كلما كانت  قاضي الإلغاء في الرقابة على نشاط الإدارة إن سلطات -1
واسعة،كانت السلطة التقدیریة ضیقة بسبب القیود التي یفرضها على الإدارة، 

  .وبالمقابل كلما كانت صلاحیاته ضیقة كانت السلطة التقدیریة واسعة
إن قضاء الإلغاء رسم مبادئ متنوعة للرقابة على السلطة التقدیریة  -2

للإدارة، ففي بعض الأحیان تخضع للرقابة العادیة أو لرقابة الحد الأدنى، 
  .وحدیثة   وأحیانا أخرى لأسالیب خاصة

إن قیود الرقابة العادیة على السلطة التقدیریة لیست كافیة عملیا للحد  -3
میادین  من تعسف الإدارة، لأن تلك القیود لا تتناسب مع تطبیقها على

مما دفع إلى خلق و إنشاء ، والبیئة والعمران  حدیثة كالاقتصاد، والاستثمار
كأسلوبین حلول باللجوء على نظریة الخطأ الواضح ، ونظریة التوازن 

  .حدیثین
الواضح هي نقلة نوعیة في تضییق سلطة الإدارة  إن نظریة الخطأ -4

الحذر من ارتكاب أخطاء عند  و بالموضوعیة التقدیریة تلزم متخذ القرار
  .الوقائع  تقییم

 فإذا الاعتبار آثار القرار،في  یأخذ فیها قاضي الإلغاء التوازن إن نظریة-5
فیستوجب علیه توصل من خلال الموازنة إلى تغلیب الأضرار على المزایا 

  .الفصل بإلغاء القرار
الأسالیب ببشكل واسع  إن قضاء الإلغاء في الجزائر لم یتأثر كثیرا و -6
فقط في الوظیفة  اكما جاءت في فرنسا،وذلك من خلال تطبیقاته حدیثةال

  .العامة أو في مجال نزع الملكیة 
قاضي الإلغاء في الجزائر مازال ممتنعا عن الولوج  إلى رقابة إن  -7

الملائمة في قرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ویكتفي فقط 
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إلا في  ،للمنفعة العامة، ولم یتعدى ذلك إلى رقابة الموازنة بالمراقبة العادیة
  .حالات قلیلة

  في الجزائر على إطلاقه،لقاضي الإلغاء  لا یمكن الجزم بالموقف السلبي-8
وكلما فرضت علیه ،الضبط الإداري نزع الملكیة أوبففي المسائل المتعلقة 

  .یتدخل بشكل محدود واستثنائيف المصلحة الخاصة ذلك،و  المصلحة العامة
  

  :الهوامش
، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة العربي زروق ، - 1

ومدى تأثر القضاء الجزائري بها ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة للإدارة 
   .                                 154 ،153صكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، و السیاسیة،

حمایة الحقوق و الحریات بالتقیید القضائي لسلطة الإدارة التقدیریة  أمال المشرفي، - 2
  .       56،57ص،1995، 13المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، عدد،المجلة 

دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین ، -قریمس إسماعیل ، محل دعوى الإلغاء - 3
مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .                                  95، ص 2013، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، 
  .155، ص المرجع السابق ،العربي زروق - 4

5- C.E 06/11/1970  GUYE , CONCLUSION  BAUDOUIN-A.J.D.A1971 P.54. 
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